التفسير بالرأي 

مساعد الطيار 
مفهوم الرأي: 
الرأي: مصدر رأى رأياً. مهموزء ويجمع على آراء وأرءاءِ. 
والرأي: التفكرٌ في مبادئ الأمورءونظر عواقبهاءوعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب(١).‏ 
والتفسير بالرأي: أن يُعْيلَ المفسر عقله في قَهُم القرآن» والاستنباط منه مستخدماً آلات الاجتهاد. ويّرِدُ للرأي 
مصطلحاتٌ مرادفةٌ في التفسيرء وهي: التفسير العقبي؛ والتفسير الاجتهادي. ومصدر الرأي: العقلُ» ولذا جُعِلَ التفسيرٌ 
العقین مرادفً للتفسیر بالرأي. ۱ 
والقول بالرأي: اجتهادٌ من القائل بهء ولذا جُعِلَ التفسيرٌ بالاجتهاد مرادفً للتفسیر بالرأي. 
ونتيجة الرأي: استنباط حصم آو فائدة ولذا فإن استنباطات المفسرين من قَبِيلٍ القول بالرأي. 
أَنْوَاعٌ الزأيء وموقف السلف منها: يحمل مصطلح (الرأي) حساسية خاصة» تجعل بعضهم يقف منه موقف 
المتردّد؛ ذلك أنه ورد عن السلفء آثارٌ في ذمّه. 
بَيْدَ أنّ المستقرئ ما ورد عنهم في هذا الباب (أي: الرأي) يجد إعمالاً منهم للرأي» فما موقف السلف في ذلك؟ 
لنعرض بعض أقواهم في ذلك» ثم نتبيّن موقفهم منه. 
أقوالٌ في ذم الرأي: 
-١‏ ورد عن فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - قوله: (اتقوا الرأي في دینکم)(؟). 
وقال: (إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا برأيهم» فضلوا وأضلوا)(”). 
؟- وورد عن الحسن البصري (ت: )٠١١‏ قوله: (اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله وانتصحوا کتاب اللّه عل 
آنفسکم ودینکم)(؛). 
قول ف إعمال اي 
ورد عن عمر بن ا نطاب وا محسن البصري - اللذین نقلت قولاً ما بذع الرأي ما يدلّ على إجازتهما إعمال الرأيء وهذه 
الاقوال: 
-١‏ أما ما ورد عن عمر فقوله لشريح - لا بعثه عل قضاء الكوفة: (انظر ما تبين لك في كتاب الله؛ فلا تسأل عنه 
أحداً وما لم يتبيّن لك في كتاب اللّهء فاتبع فيه سنة رسول اللّه له وما لم يتبيّن لك فيه سنة» فاجتهد رأيك)(5). 


؟- أمّا ما ورد عن الحسنء فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أريت ما يفتى به الناسء أشيءٌ سمعته أم برأيك؟ 

فقال الحسن: ما كل ما يفتى به الناس سمعناه ولك ركنا هم خير من رأيهم لأنفسهم)(١).‏ 

هذان علمان من آعلام السلف ورد عنهما قولان ختلفان في الظاهر غير أنك إذا تدیرت قوطم تبيّن لك أن الرأي 
عندهم نوعان: 

* رأي مذموم. وهو الذي وقع عليه نهیهم. 

* ورأي حمودء وهو الذي عليه عملهم. 

وإذا لم مَل بهذا أوقعت التناقض في أقوام» كما قال ابن عبد البَرّ (ت: 57ه) - لما ذکر من خفظ عنه آنه قال وأفق 
جتهداً: (ومن أهل البصرة: الحسن وابن سيرين» وقد جاء - عنهما وعن الشعبي - ذم القياس» ومعناه عندنا قياس 
على غير أصلٍ؛ لعلا يتناقض ما جاء عنهم)(۷). والقیاس: نوع من الري؛ کما سيأتي. 

العلوم التي يدخلها الرأي: 

يدخل الرأي في كثير من العلوم الدينية» غير أنه يبرز في ثلاثة علوم» وهي: علم التوحيدء وعلم الفقهء وعلم 
أما علم التوحيد» فيدخله الرأي المذموم» ويسمى الرأي فيه: (هوىّ وبدعة). ولذا تجد في كثير من كتب السلف مصطلح: 
(أهل الأهواء والبدع)» وهم الذين قالوا برأيهم في ذات الله - سبحانه. 

وأما علم الفقهء فيدخله الرأيان: المحمود والمذموم» ويسمى الرأي فيه: (قياساً)» كما يسمى رأيا ولذا تجد بعض عباراتٍ 
للسلف تنهى عن القياس أو الرأي في فروع الأحكام؛ والمراد به القياس والرأي المذموم. 

وأما علم التفسيرء فيدخله الرأيان: المحمود والمذموم؛ ويسمى فيه: (رأياً)» ولم يرد له مراد عند السلفه وإنما ورد مؤخراً 
مصطلح: (التفسير العقلي). 

وبهذا يظهر أن ما ورد من نهي السلف عن الرأي فإنه يلحق أهل الأهواء والبدع» وأهل القياس الفاسد» والرأي المذموم؛ إذ 
لیس کل قباس أو رأي فاسدا او مدموا 

حُڪُم القَوْل بالرأي: 

سيكون الحديث في حكم الرأي المتعلق بالعلوم الشرعية عموماً - وإن كان يغلب عليه الرأي والقياس في الأحكام - وقد 
سبق أن الرأي نوعان: رأي مذموم» ورأي محمود. 

أولاً: الرَآَيْ مدوم 


ورد النهي عن هذا النوع في كتاب اللّه - تعالى - وسنة نبيّه لله كما ورد نهي السلف عنه. 


وَحَدَ الرأي المذموم: أن يكون قولاً بغير علم وهو نوعان: علم فاسد ينشأ عنه الهوىء أو علم غير تام وينشأ عنه 
الجهلء ويكون منشؤه المجهل أو الطوى. 

وهذا الحد مستنبط من كثاب الله وسنة رسوله لله 

أمّا من كتاب اللّه فما یل: 

۱- قوله - تعای: ((قل نما عم ری القواجش ما َهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإِنمَ واي عَيْرِ الحقّ وَأن نشرکوا بالّه الم یرل 
په سُلْطَاناً وَأن تَقُولُوا عَلّ اللّهِ مَا لا تَخلَمُونَ)) [العراف: ۲۳۳. 

؟- وقوله - تعالى: ((وّلا تَتَبعُوا خْظُوَاتٍ الشََيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مّبِينٌ (110) إِنَمَا يَأمُرْكُم بِالسُوءِ وَالْمَحْشَاءِ وَأن تَقُولُوا 
عَلَّ اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ)) [البقرة: ۱1۸ 114]. 

۳- وقوله - تعالى: ((وَلا نَمف ما لَيْسَ لَكَ يه عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْمُوَادَ كل أَوْلَيِكَ كن عَنْهُ مَسْمُولاً)) [الإسراء: 
[۳٦‏ 

في هذه الآيات نهي وتشنيع على القول على الله بغير علم؛ ففي الآية الأولى جعله من المحرّمات» وفي الآية الثانية جعله من 
اتباع خطوات الشيطان» وفي الاية الثالثة جعله منهیاً عنه. وني هذا كله دليلٌ على عدم جواز القول عل اللّه بغیر علم. 
وأما في سنة الرسول صل اللّه عليه وسلم : 

فیقبض العلم حتى |ذا لم يترك عالاء اتخذ الناس رؤساء جهَالهَ فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا) رواه البخاري في كتاب 
الاعتصامء وترجم له بقوله: (بابُ ما يذكر من ذمٌ الرًي وتحلف القیاس)(۸). 

وأمّا ما ورد عن السلفء فمنها: 

-١‏ ما سبق ذكره عن عمر بن الخنطاب - رضي اللّه عنه - والحسن البصري - رحمه اللّه - من نهيهما عن الرأي. 

؟- عن مسروق (ت: ۱۳ ه) قال: (من يرغب برأيه عن أمر اللّه یضل)(٩).‏ 

۳- وقال الزهري (ت: ؛12ه): (إياكم وأصحاب الرأيء أعيتهم الأحاديث أن يعوها)(١1).‏ 

ومن قل عنه ذم الرأي و القیاس ابن مسعود (ت: ۳۳ه) من الصحابة» وابن سيرين (ت: ١٠٠ه)‏ من تابى الكوفة» وعامر 
الشعي (ت: ۱۰ه) من تابي الكوفة وغبرهم(۱۱). 

صور الرأي المذموم: 

ذکر العلماء صوراً للرأي الذموم» ويطغى على هذه السَوّر اجانب الفقهي؛ لکثرة حاجة الناس له» حيث يتعلّق بحياتهم 
ومعاملاتهم. ومن هذه الصور ما يلي: 


۱- القیاس عل غیر أصل(۱). 


؟- قياس الفروع على الفروع(١1).‏ 

۳- الاشتغال بالعضلات(۱۶). 

؛- الحكم على ما لم يقع من التوازل(15). 

ه- ترك النظر في السنن اقتصاراً على الرأي» والإكثار منه(17). 

1- من عارض النض بالرأي» وتكلف لررّ النص بالتأويل(17). 

-١‏ ضُروب البدع العقدية المخالفة للسنن(18). 

هذه بعض الصور التي ذكرها العلماء في الرأي المذموم» وسيأتي صور أخرى تخضٌ التفسير. 

انیا: الرأي المحمود: 

هذا النوع من الرأي هو الذي عَمِلَ به الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء الامَة» وحدّه أن يكون مستند 
علم(۱۹)» وما كان كذلك فإنه خارج عن معنى الذمٌ الذي ذكره السلف في الرأي. 

ومن أدلة جواز إعمال الرأي المحمود ما يلي: 

-١‏ مفهوم الآيات السابقة والحديث المذكور في أدلة النهي عن الرأي المذموم؛ لأنها كلها تدل على أن القول بغير علم لا 
جوز ويفهم من ذلك أن القول بعلم يجوز. 

؟- فعل السلف وأقوالم؛ ومنها: 

أ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثرٌ الناس على عبد اللّه (يعني: ابن مسعود) يسألونه فقال: أيها الناس إنه قد أتى علينا 
زمان نقضي ولسنا هناك فمن ابتل بقضاء بعد الوم فلیقض بما في کنات آله فان آتاه ما لیس في کتاب الّه - ول غ 
ب فلیقض بما قضی به الصالمون, فان آتاه آم لم یقض به الصالحون - ولیس في کتاب ال ولم بقل فیه نبّه - 
فليجتهد رأيه» ولا یقول: آخاف وآری» فإن الحلال بَيَنَّ والحرام بَيَنَ وین ذلك مور مشتبهات» فدعوا ما يريبكم إلى ما 
ا یریبگم)(۰؟). 

قال ابن عبد البر (ت: 678ه) معلقاً على هذا القول: (هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون الا على أصولٍ يضاف إليها 


التحليل والتحريم؛ وأنه لا يجتهد إلا عالم بهاء ومن أشكل عليه شيءٌ لزمه الوقوفء ولم یز له آن بحیل على الله قولاً نی 
دينه لا نظير له من أصل ولا هوفي معنى أصل. وهذا لا خلاف فيه بين أثمة الأمصار قديما وحديثا؛ فتدیره)(۱؟). 


١ 


إلى 


ب - وعن الشعي (ت: +۱۰ه) قال: لما بعث عمرٌ شريحاً على قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل 
عنه أحداً وما لم يتبيّن لك في كتاب اللّه فاّبع فیه سنة رسول اللّه -» وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك)(2؟). 
ج - وعن مسروق (ت: ۱۳ ه) قال: الت ی بن كعب عن شيء؛ فقال: أكان هذا؟ 

قلت: لا. 


قال: فأجمنا (آي: اترکنا آ و رحنا) حتی یکون؛ فاذا کان اجتهدنا لك رأینا)(۳؟). 

الي في الْتَفُسِير: 

اعلم أن ما سبق كان مقدمة للدخول في الموضوع الأساسء وهو التفسير بالرأيء وكان لا بِدّ لهذا البحث من هذا المدخلء 
وان کان الوضوع متشابكاً يصعب تفكيك بعضه عن بعضء ولذا سأحرص على عدم تكرار ما سبق» وسا کت بالإحالة 
عليه إن احتاج الأمر إلى ذلك. 

وسأطرح في هذا ثلاثة موضوعات: 

الأول: موقف السلف من القول في التفسير. 

الغاني: أنواع الرأي في التفسير. 

الغالث: التفسير بين المأثور والرأي. 

وسيتخلل هذه الموضوعات مسائل عِدَة؛ كشروط القول بالرأيء وأدلة جواز الرأي في التفسير» وصور الرأي المذموم.... إلخ» 
وإليك الآن تفصيل هذه الموضوعات: 

أولاً: موقف السلف من القول في التفسير: 

التفسير: بيان لمراد الله محا که بکلامه» ولا کان کذلك» فإن المتصدي للتفسير عرضة أن يقول: معنى قول اللّه 
كذا. 

ثم قد يكون الأمر بخلاف ما قال. ولذا قال مسروق بن الْجدع (ت: ۳ه): (اتقوا التفسیر؛ فإنما هو الرواية عن اللّه - 
عز وجل). 

وقد انخذ هذا العلم طابعا خاصا من حیث توقي بعض السلف وتحرجهم من القول في التفسير» حتی كان بعضهم إذا سئل 
عن الحلال والحرام أفتى» فإذا سئل عن آية من كتاب اللّه سكت كأن لم يسمع. 

ومن هنا يمكن القول: إن السلف - من حيث التصدي للتفسير - فريقان: فريق تكلم في التفسير واجتهد فيه رأيهء 
وفريق تورّع فقل أو نَدُرَ عنه القول في التفسير. 

ومن تكلم 4 التفسیر وثقل رأيه فيه عمر بن الخطاب (ت: ۲۳ه) وعل بن طالب (ت:۰ه) وابن مسعود (ت: ۵۳۳) 
وابن عباس (ت: 71۷ه) وغيرهم من الصحابة. 


ومن التابعين وأتباعهم: مجاهد بن جبر (ت: ۱۰۳ه) وسعید بن جبیر (ت: ۹0ه) وعکرمة موی ابن عباس (ت: ۱۰۷ه) 
وامحسن البصري (ت: ۱۱۰ه) وقتادة (ت: ۱۱۷ه) وأبوالعالية (ت: ۳٩ه)‏ وزید بن سلم (ت: ۱۳۳ه) وابراهیم النخعي (ت: 
7ه) ومد ابن کعب القرظي (ت: ۱۱۷ه) وعبد الرحمن بن زید بن سم (ت: ۱۸۶ه) وعبد اللك بن جریج (ت: ۱۵۰ه) 
ومقاتل بن سلیمان (ت: ۱۰۰ه) ومقاتل بن حیان (ت: ۱۰۰ه) واسماعیل السدي (ت: ۱۲۷ه) والضحاك بن مزاحم (ت: 
1۰0ھ( ويحى بن سلام (ت: ۲۰۰ه)» وغبرهم. 


وأما من تورّع في التفسير فجمعٌ من التابعين (4؟) من أهل المدينة والكوفة. 


أما أهل المدينة» فقال عنهم عبيد اللّه بن عمر: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليغلظون القول في التفسير؛ منهم: سالم 
بن عبد الله والقاسم بن محمدء وسعيد بن المسيب» ونافع(25). 


وقال يزيد بن أبي يزيد: (كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام - وكان أعلم الناس - فإذا سألناه عن تفسير آية 
من القرآن سكت كأن لم يسمع)(27). 

وقال هشام بن عروة بن الزبير: (ما سمعت أي يتأوّل آية من كتاب الله قظ)( ۲۷). 

وأمَا أهل الكوفة فقد أسند إبراهيم النخعى إليهم قولّه: ( كان أصحابنا - يعنى: علماء الكوفة - يتقون التفسير 
ويهابونه)(22). 

هذا.. ولقد سلك مسلك الحذر وبالغ فيه إمام اللغة الأصمعى (ت: 5١6ه)ء‏ حيث نقل عنه أنه كان يتوقٌ تبيين معنى 
لفظة وردت في القرآن(9؟). 

فما ورد عن هؤلاء الكرام من التوقي في التفسير إنما كان تورّعاً منهم» وخشية ألا يصيبوا في القول. 

الرأي في العفسير نوعان: شمود. ومذموم. 

النوع الأول: الرأي المحمود. 

إنما يحمد الرأي إذا كان مستنداً إلى علم يقي صاحبه الوقوع في الخطأً. ويمكن استنباط أدلةٍ تدلّ على جواز القول بالرأي 
المحمود. 


ومن هذه الأدلّة ما يى: 
-١‏ الآيات الآمرة بالعدير: 
وردت عدّة آيات تحثّ على التدبّر؛ كقوله - تعالى: ((أقلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالْهَا)) [محمد: ۲۲4 وقوله: 


یں 
مس 


((کتاب آنرلته ایک مرك لیوا آیاه ولد کر الوا ال لباب)) (ص: ۲64 وغیرها من الآيات. 

وفي حتّ الّه عل التدبر ما یدل عل آن علینا معرفة تأويل ما لم يحجب عنا تأويله؛ لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال 
له: اعتبر بما لا فهم لك به(۲۰). 

والتديّر: التفكر والتأمّل الذي يبلغ به صاحبه معرفة الراد من العانی» وانما یکون ذلك في کلام قلیل اللفظ کثیر العاني 
التى أودعت فيهء بحيث كلما ازداد المتديّر تدبراً انكشف له معان لم تكن له بادئ النظر(۳۱). 

والتديّر: عملية عقلية يجريها المتدبر من أجل فهم معاني الخطاب القرآني ومراداته» ولا شك أن ما یظهر له من الفهم 
إنما هو اجتهاده الذي بلغهء ورأيه الذي وصل إليه. 


؟- إقرارٌ الرسول - اجتهاد الصحابة في التفسير: لا يبعد أن يقال: إن تفسير القرآن بالرأي ذشأ في عهد الرسول -صل الله 
عليه وسلم-» وفي ذلك وقائع يمكن استنباط هذه المسألة منهاه ومن هذه الوقائع ما يلي: 

أ- قال عمرو بن العاص: - بعثنی رسول اللّه -صل اللّه علیه وسلم- عام ذات السَّلاسِلء فاحتلمت في ليلة باردة شديدة 
البرد فأشفقت ان اغتسلت أن أهلكء فتيمّمت به ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح؛ فلما قدمت على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ذكرت ذلك لهء فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنْبٌ؟ 

قلت: نعم يا رسول اللّهء إفي احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت ان اغتسلت آن أَهلكَ» وذكرثٌ قول اللّه: ((وَلا 
تَفْثْلُوا أَنفْسَكُمْ)) [النساء: 9)] فتيمَمْتُ» ثم صليت» فضحك - ولم يقل شيثاً)(70). 
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في هذا الأثر ترى أن عَمْراً اجتهد رأيه في فهم هذه الآية» وطبّقها على نفسه» فصل بالقوم بعد التيمم» وهو جنب» ولم ينكر 
علیه الرسول -ص اللّه علیه وسلم- هذا الاجتهاد والرأي. 

ب - وفي حدیث ابن مسعوده لما نزلت آية: ((الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَائَهُم بِطُلّْم)) [الأنعام: 86] قلنا يا رسول اللّه: وأينا 
لم يظلم نفسهء فقال: إنه ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح ((يَا بي لا تُشْرِكْ باللّهِ إنَّ الشَّرْكَ لَطْلَمَ 
عظیع)) [لقمان: ۳۳()۲۱۳)» تری آن الصحابة فهموا الآية على العموم؛ وما كان ذلك إلا رأياً واجتهاداً منهم فی الفهم. فلما 
استشكلوا ذلك سألوا رسول اللّه -صل اللّه علیه وسلم فأرشدهم إلى العنی الراده ولم ینههم عن تفهّم القرآن والقول 
فيه بما فهموه. كما يدل على أنهم إذا لم يستشكلوا شيئاً لم يحتاجوا إلى سؤال الرسول. واللّه أعلم. 

*- دعاء الرسول -صى النّه عليه وسلم- لابن عباس: دعا الرسول -صل اللّه عليه وسلم- لابن عباس بقوله: (اللُّمَّ فيّهه 
في الدين» وعلّمه التأويل) وفي إحدى روايات البخاري: (اللَهُهَ علمه الكتاب)(]"). 

والتأويل: التفسيرء ولو كان المراد المسموع من التفسير عن النبي -صل اللّهِ عليه وسلم- لما كان لابن عباس مَزِيَةٌ بهذا 
الدعاء؛ لأْنه بشارکه فیه غیره(۳۰)» وهذا یدل على أن التأويل المراد: الفهم في القرآن(۳۹)» وهذا الفهم |نما هو رأي 
لصاحبه. 

؛- عمل الصحابة: ما یدل عل آن الصحابة قالوا بالرآاي وعملوا به ما ورد عنهم من اختلاف في تفسير القرآن؛ إذ لو 
کان التفسیر مسموعاً عن الي -صل الله عليه وسلم- لما وقع بينهم هذا الاختلاف. 

وما ورد عنهم نصا نی ذلك قول صدّیق الأْمة یی بکر - رضي اللّه عنه - دا سئل عن الکلالة» قال: (أقول 
E.‏ برأیی؛ فان کان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشیطان)(۳۷). 

وكذا ما ورد عن علي - رضي الله عنه - لما سئل: هل عندكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيءٌ سوى 
القرآن؟ قال: (لاء والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة» إلا أن يُعطِى اللّه عبداً فهماً في كتابه) (78). 


والفهم إما هو رأي يتولّد للمرء عند تفهّم القرآن؛ ولذا يختلف في معنى الآية فهم فلان عن غيره. 


اطوامش : 

(۱) الغیث السجم في شرح لامية العجم للصفدي ۰۱۳/۱ 

(؟) الدخل ای السنن الکبری للبيهقي» ۱۹۰ وانظرء ص 255 الأثر رقم 8۱۷. 

(۳) المدخل إلى السنن الكبرىء ۸٩۱‏ وانظر قولاً سروق في جامع بیان العلم» ۸1۸/۲ وقولاً للزهري /۱79. 
(؛) الدخل ای السنن الکبری» ۱۹ 

(۰) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۷۱/۶ وانظر» ص ۰۷۶ 

(1) جامع بیان العلم» ؟/۷۵. 

(۷) جامع بیان العلم» ۷۷/۶ وانظر کلام ابن بطال في هذا الوضوع في فتح الباري؛ ۳۰۱/۱۳. 

(۸) انظر احدیث في فتح الباري» (۲۹۰/۱۳). 

)5 جامع بیان العلم . 

)۱۰ جامع بیان العلم ۰-۳-۴ 

(۱۱) انظر: جامع بیان العلم» ۰۷۷/۶ وفتح الباري» ۳۱۰/۱۳. 

)۱ جامع بیان العلم ۷۱۷۴ ۰۷۷ 

(۰۱۳ ۰۱۰ ۱۵) جامع بیان العلم ۷/۴ 

(۱7) الاعتصام للشاطبي» ۳/۱ 

)۱۷ فتح الباري» ۳۰۳/۱۳. 

)۱۸ جامع بیان العلم . 

(15) العلم يقابل المجهل المذكور في حدّ الرأي المذموم, أما الموى» فيقابله الورع؛ لا الَرَع يقي صاحبه من مخالفة الحقّ. 
۰( جامع بیان العلم ا الا 

(۰۳۱ ۲؟) جامع بیان العلم ۷۱/۴ 

.۷۹ - ٩ جامع بیان العلم» ۷۲/۶ وانظر غیرها من الاثاره ص‎ )٩۳( 

(4؟) لم أجد نقلاً عن أحد من الصحابة يدل على أن مذهبه کهذا الذهب الذي برز عند التابعین. 
(۲۵) تفسیر الطبري (ط شاکر)» ۸5/۱. 


(7؟) تفسیر الطبري (ط شاکر)» ۰۸7/۱ 


(۰۲۷ ۲۸) فضائل القرآن لأبي عبيد 5). 


(29) انظر في ذلك: الكامل للمبرد ( تحقيق: الدالي) 6 ۱۳۹+ تهذیب اللغة ۶/۱ إعجاز القرآن للخطابي ( تحقيق: 
عبد اللّه الصدیق) ؟+. 


(۳۰) انظر: تفسیر الطبري (ط شاک ۸۲/۱- ۸۳. 

(۳۱) التحریر والتنوی ۵۲/۲۳؟. 

(۳۶) مسند الامام آمد» 6۰۳/۵ +۲۰ وأبو داود برقم ۳۳۵ وانظر تفسیر ابن کثی ۶۸۰/۲ والدر النشور» ؟/4۹۷. 
(۳۳) آخرجه البخاري في أكثر من موضع» کتاب الایمان ۰۳۲/2 آحادیث الانبیاء/۰۳۳۹۰ ۰۳:۲۸ 

(:۳) انظر: فتح الباري» ۲۰۶/۱ وانظر شرح ابن حجره» ۲۰0/۱ ۲۰۵. 

(۳۰) انظر: تفسیر القرطی» ۰۳۳/۱ وجامع الأصولء ؟/4. 

(۳۰) انظر: فتح الباري» ۰۲۰۰/۱ 

(۳۷) انظر قوله نی تفسیر الطبري» (ط شاک ۵۳/۸ 50. 


(۳۸) رواه البخاريء (فتح الباري١١/227)‏ وغيرها من المواضع التي ذكرها لهذا الحديث. 


شروط الرأي المحمود في التفسير: 

مت يكون الرأي محموداً؟ 

سبق في بيان حدّ الرأي المحمود أنه ما كان قولاً مستنداً إلى علم؛ فإن كان كذلك فهو رأيّ جائزء وما خرج عن ذلك فهو 
ولکن. .هل لهذا العلم حدّ يُعْرَفُ بهه بجيث يمكن تمييزه والتعويل عليه في الحكم عل أيّ رأي في التفسير؟ 

لقد اجتهد بعض التأخرین في بيان جملة العلوم التي يحتاجها من يفسر برأيه حتى يخرج عن كونه رأياً مذموماً. 
فالراغب الأصفهاني (ت: القرن الخامس) جعلها عشرة علوم وهي: علم اللغة» والاشتقاق» وا لنحو 
والقراءات» والسی واحدیث» وأصول الفقهء وعلم الأحكام وعلم الكلام وعلم الوهبة(۱). 

وجعلهاشمس الدين الأصفهاني (ت: )۷۰٩‏ سة عشر علما؛ وهي: علم اللغة» والاشتقاق» والتصریف» 
والأخلاق» والنظر والکلام» والموهبة(2). 

وقد ذكر الأصفهانيان أن من تكاملت فيه هذه العلوم خرج عن كونه مفسراً للقرآن برأيه (أي: المذموم). 

بنقصه» واستعان بأربابه» واقتبس منهم واستضاء بأقوالهم» لم يكن - إن شاء اللّه - من الفسرین برآیهم)(۳). (أي: 
المذموم). 

وفيما يظهر - واللّه أعلم - أن في ذكر هذه العلوم تكشّراً لا دليل علیه» مع ما على بعضها من ملاحظة؛ كعلم الكلام. 
إن تكامل هذه العلوم أشبه بأن يكون شرطاً في المجتهد المطلق لا في المفسر؛ إذ متى يبلغ مفسر تكامل هذه العلوم 
فيه؟ 

ولو ظبق هذا السراي في العلوم المذكورة لخرج كثير من المفسرين من زمرة العالمين بالتفسيرء ولذا تحرّز الراغب بذكر 
حال من نقص علمه ببعض هذه العلوم» وبهذا يكون ما ذکره بیانا لكمال الأدوات التى يحسن بالمفسر أن يتقنهاء وان لم 
يحصل له ذلك فإنه يعمد إلى النقل فيما لا يتفق له. 

ویظهر آن أغلب الفسرین عل هذا السبیل ولذا ترى الواحد منهم يُبرِز في تفسيره العلم الذي له به عناية؛ فإن كان فقيهاً 
- کالقرطی» برز عنده تفسیر آیات الأحكام. 

وإن كان نحويا - كأبي حيان - برز عنده علم النحوفي تفسيره للقرآن. 

وإن كان بلاغياً أديباً - كالزخشري - برز عنده علم البلاغة في تفسيره للقرآن.... وهكذا. 
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هذا.. ويمكن القول بأن النظر في هذا الموضوع يلزم منه معرفة ما يمكن إعمال الرأي فيه ما لا يمكن, ثم تحديد 
مفهوم التفسير لمعرفة العلوم التي يحتاجها المفسر برأيه. 

آما التفسیر فنوعان: ما جهته النقل» وما جهته الاستدلال. 

والأول: لا مجال للرأي فيهء والغاني: هو جال الرأي. 

ومن التفسير الذي جهته النقل: أسباب النزول» وقصص الآيء والمغيبات» ويدخل فيه كلّ ما لا يتطرّق إليه الاحتمال؛ 
كأن يكون للفظ معنى واحدٌ في لغة العرب. 

وأما التفسير من جهة الاستدلال : فكل ما تطرّق إليه الاحتمال؛ لأن توجيه الخطاب إلى أحد المحتملات دون غيره إنما 
هو برأي من المغسرء وبهذا برز الاختلاف في التفسير. 

وأما مفهوم التفسير؛ فهو بيان المراد من كلام اللّه - سبحانه ‏ وما يمكن أن يحصل به البيان فهو تفسيرٌ. 

وبهذا يظهر أن كثيراً من العلوم التي ذكرها الأصفهانيان لا يلزمان في التفسير إلا بقدر ما يحصل به البيان» وما عدا ذلك 
فهو توسّع في التفسير» بل قد يكون في بعض الأحيان به خروجٌ عن معنى التفسير» كما حصل للرازي (ت: )٠:4‏ في 
تفسیره ولابن عرفه (ت: ۸۰۳) في إملاءاته في التفسیر. 

ثم اعلم آن هذه التوسعات [نما حصلت بعد جیل الصحابة والتابعین - في الغالب - وانما كان ذلك بظهور أقسام 
العلوم - من نحو وفقه وتوحید وغیرها - وشکلهاء ما كان له أكبر الاثرفي توسیع داثرة التفسی حتى صار كل عالم بفنّ 
- إذا شارك في كتابة علم التفسیر - یصبغ تفسيره بفنّه الذي بِرّز فيه. 

ويمكن تقسيم العلوم التي يحتاجها من فسر برأيه إلى نظرين: 

الأول: نظرٌ في علوم الآية: 

ويكون ذلك بالنظر إلى ما في الآية من علوم؛ كالناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيدء والخاص والعام» ومفردات اللغة» 
وأساليبهاء وهكذا. 

وإنما يقال ذلك؛ لأنه ليس في كل آية ما يلزم منها بحث هذه العلوم؛ إذ قد توجد في آية» وتتخلف عن آیات. 

* وإذا أمعنت النظر وجدت أن علم اللغة هو من أهم العلوم التي يجب على المفسر معرفتهاء ذلك أنه لا تخلو آية من 
ومن الآثارالتي وردت عن السلف في بيان أهمية اللغةء ما يي: 


-١‏ عن أب الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد 
بجهالته» وتفسیر یعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله - تعالى ذکره -)(+). 


؟- وروي عن مجاهد (ت: )٠١١‏ أنه قال: (لا يحل لأحدٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
عالماً بلغات العرب)(5). 


۴ وعن جحی بن سلیمان قال: سمعت مالك بن آفس (ت: ۱۷۹) يقول: (لا أوق برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغات 
العرب الا جعلته نکالاً)(1). 

ولو قرأت في تفسیر السلف لوجدت أثر اللغة في التفسير عندهم؛ ومن أوضح ذلك استشهادهم بأشعار العرب: 
ومن أمثلة أهمية معرفة اللغة لمن فسر برأيه ما يلى: 

أ- في تفسير قوله - تعالى: ((وَِأُوْضَعُوا خِلالَكُمْ)) [التوبة: 49] قال الأزهري (ت: ۳۷): (قول اللیث: الوضع: سيرٌ دونٌ. 
والوضع: هو العَدو. واعتبر اللیث اللفظ ولم یعرف کلام العرب فیه)(۷). 

ب - قال الأْزهري (ت: ۳۷۰): (... عسن آیي حاتم (ت: ۵۵؟) في قوله: ((فْنَ آن لن نف عَلیْه)) [الأنبیاء: ۸۷] آي: لن 
قال - أي: أبوحاتم : ولم يدر الأخفش ما معنى ((تَفَدِرَ))؛ وذهب إلى موضع القّدرة» إلى معنى: فظن أن يفوتناء ولم یعلم 
كلام العرب حت قال: إن بعض المفسرين قال: أراد الاستفهام: أفظنَّ أن لن نقدر عليه؟ ولو علم أن معنى نقدر: 
نضیّق» لم یبط هذا الخبط» ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان عالاً بقياس النحو)(۸). 

* ومن العلوم التي يلزم معرفتها الناسخ والنسوخ وما شابهه من الباحث؛ کالطلق والقید» والخاص والعام ومعرفتها 
لازمة للمفسر بلا شك» ومن الآثار التق يمكن الاعتماد عليها في ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن السلمى قال: (انتهى على 
بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - إلى رجل یقض(٩)»‏ فقال: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت)(١).‏ 
وقد استدل مَنْ كتب في علم الناسخ والمنسوخ في القرآن بهذا الأثر لبيان أهمية هذا العلم. وإذا كان على رضي اللّه عنه - 
قد اعترض عل القاص؛ فالفسر من باب أؤلى ينبغى أن ينبّه إلى ذلك» لما في جهل هذا العلم من أثر في عدم فهم التفسير. 
* ومن العلوم سبب النزول وقصص الآي؛ ذلك أن معرفة سبب النزول وقصص الآي يفيد في معرفة تفسير الآية. 
ع ل ا ما وقع لأبي عبيدة معمر بن المثى 
(ت: )2396١‏ في تفسير قوله ‏ تعالى - : ((وَلِيَزبظ عل قُلُوبِكُمْ وَيُتَبْتَ ت په الأَقْدَامَ)) [الأنفال:19] حيث قال: (مجازه: یفرغ 
عليهم الصبرء ويله علیهم فیثبتون لعدوهم)(۱۱). 

وسبب النزول یدل عل خطأ أبي عبيدة في تفسيره هذاء فلما لم يعرف السبب نحى في تفسيره هذا النجی اللغوي الذي لا 
تدلّ عليه الآية بسببها. 

والتثبيت المذكور في الآية حقيقي» وهو أن أقدام المسلمين لا تسوخ في الرمل لما نزل عليه المطرء وبهذا جاء التفسير عن 
الصحابة الذين شاهدوا النزول» وعن التابعين الذين نقلوا عنهم(؟1). 


بالرجوع إلى أقواله وأفعاله التى لما أكبر الأثر في فهم القرآن. 

ومما يمكن التمثيل به من استعانة المفسر بالسنة النبوية» ما رواه الطبري عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال: (ما 
رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن الني: إن اللّه کتب عل ابن آدم حظّه من الزنی, أدركه ذلك لا محالة» فزنى العينين 
النظر...)(١3).‏ 

ثم إن عدم معرفة السنة التي تفسر القرآن قد تجعل المفسر يجنح إلى مصدر آخر؛ فيفسر به لعدم ورود هذا التفسير 
النبوي إليه. 

وما يمكن أن يُمثّل به هنا ما روي عن السلف في تفسير قوله - تعالى: ((يَوْمَ يُحُسَفْ عَن سَاقٍ)) [القلم: 2؛] فقد فسّر 
جمع من السلف الساق بالمعنى اللغوي» أي: عن أمر شديد(؟1١):‏ ومنهم: ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وعکرمة(۱۵). 

وقد ورد في حديث أبي سعيد ‏ رضي اللّه عنه ‏ أنه قال: (سمعت النی -صل الّه علیه وسلم- یقول: بکشف رینا عن 
ساقه» فيسجد له كلّ مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاءً وسّمعة» فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً 
واحداً)(17). 

وهذا الحديث يفشّرٌ الساق الذي جاء في الاية نکرة لم یضف ویبیّن آن الراد بالساق ساق ربنا -عرّ وجل - 

ولولم يَرِدْ هذا الحديثٌ لاعتّمِدَ قول ابن عباس وتلاميذه في تفسير الساقء واللّه أعلم. 

وبعد.. فهذه بعض العلوم التي إن جهل المفسر بها فإنه يقع في التأويل الخطأء ولا يحالفه الصواب في معنى الآية(17). 
الثاني: تظر نی طبقة الفسر: 

الفسرون الذین يجب الرجوع إلى أقوالهم؛ والأخذ بهه وعدم الخروج عنها هم الصحابة والتابعون وأتباعهم. فما جاء عنهم 
فإنه لازم لمن بعدهم ‏ من حيث الجملة ‏ ولا يجوز مخالفتهم. 

وکان عدم الاعتماد عل تفسیرهم من آهم أمبيات بروزالرأي المذموم, كما يشير إليه شيخ الاسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) 
بقوله: (وأما النوع الثاني من سببى الخلاف ‏ وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل ‏ فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين 
حَدَنّا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانء فإن التفاسير التى يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يكاد يوجد 
فیها شي من هاتین امجهتین)(۱۸). 

ولا كان وّلاء السلف من تَقَدّم نی العلم شهد هم به کل من جاء بعدهم من العلماء؛ فان الاعتماد عل آقواطم مدعاة 
للخروج عن الرآي الذموم. ولذا جعل ابن جریر من شروط الفسم آن لا یکون تأویله وتفسیره خارجا عن آقوال السلف 
من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة(19). ويجب التنبه إلى أن کل من رجع إلى أقوالهم وتخيّر منهاء فإنه 


النوع الثاني: الرأي المذموم وصوره في التفسير: 

الرأي المذموم في التفسير هو القول في القرآن بغير علم؛ سواءً أكان عن جهلٍ أو قصور في العلم أم كان عن هوى يدفع 
صاحبه إلى مخالفة الحق» وقد سبق بيان ذلك مع أدلة النهي عنه. 

ومن صور الرأي المذموم ما يلي: 

-١‏ تفسير ما لا يعلمه إلا اللّه: 

أحدهما: تكييف المغيبات التى استأثر الله بعلمها؛ کتکییف صفاته - سبحانه ‏ أو غيرها من المغيبات. 

ثانيها: تحدید زمن الغیبات التي ورد ذ کر خروجها؛ كزمن خروج الدابة» أو نزول عيسىء أو غير ذلك. 

فهذه الأشياء لا سبيل للبشر إلى معرفتها؛ فمن زعم أنه قادرٌ على ذلك فقد أعظم الفرية على اللّه. 

؟- من ناقض التفسير المنقول أو أعرض عنه: 

يشمل التفسير المنقول: كل ما قل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو أصحابه أو التابعين وأتباعهم: فمن أقدم عل 
التفسير دون الرجوع إلى التفسير المنقول فإنه سيقع في الرأي المذموم؛ لأن جُرْءاً من التفسير لا يمكن معرفته إلا عن 
طريق النقل عنهم؛ كأسباب النزول» وقصص الآيء وناسخها... وغيرها. 

۳- من فسر بمجرد اللغة دون النظر في المصادر الأخرى: 

إن التسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وغيرها؛ مُوقِعٌ 
في الخطأء فمن لم يحم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه» ودخل في زمرة من قال 
برأيه المذموم(20). 

واعتماد اللغة فقط دون غيرها من المصادرء هو أحد أسباب الخطأ الذي يقع في التفسير» كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن 
تیمیة(۱). 

+- أن بکون له رأأي فیتأول القرآن عی وفق رأیه(6؟): 

ويكثر هذا عند أهل الأهواء والبدع» حیث آنهم یعتقدون الرآًي» ثم یبحثون عن دلیله» وقد يحرّفون الكلم عن مواضعه 
لیوافق آراءهم ولو لم يكن فؤلاء هذا الاعتقاد والرأي لما فسر القرآن بهذه التفسيرات المنحرفة. 

الأول: الخطأ في الدليل والمدلول: وذلك أن المفسر يستدل لرأيه بدليل» ويكون رأيه الذي استدل له باطل فيستلزم بطلان 
دلالة الدلیل عل الستدل له. 


ومثال ذلك آن العتزلة اعتقدوا آن اللّه - سبحانه ‏ لا يُرى في الآخرة» وهذا باطل, ثم استدلوا لهذا بقوله ‏ تعالى -: ((لّن 
تَرَاني)) [الأعراف: ۱:۳] فجعلوا ((لن)) لتأبید السفي» وهذا غير صحيح في هذا الموضع. 

ومثاله - كذلك ‏ استدلال بعض المتصوفة على جواز الرقص ‏ وهو حرام بقوله ‏ تعالى: 

((ارْكْضُ بِرِجْلِكَ)) [ص: 2؛](0)). 

فالرّقص حرام, والآية لا تدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. 

الثاني: الخطأ في الاستدلال لا في المدلول: وفي هذا يكون المدلول بذاته صحیحا؛ ولكن عَمْل الآية عليه لا يصح. 

ومثاله ما فسر به بعضهم قوله ‏ تعالى : ((إنَّ الله مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ قَمَن شَرِبَ مِنْهُ َلَيْسَ مِيّ وَمَن لَّمْ يَظعَمْه فَإِنَّهُ مي إلا 
مَّنِ اغْتَرَفٌ عُرْفَةَ بيّدِو)) [البقرة: 219]. 

حيث قال: (هذه الآية مَتَلْ ضربه الله للدنياء فشبهها الله بالنهرء والشارب منه بالمائل إليها المستكثر منهاء والتارك لشربه 
بالمنحرف عنها والزاهد فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة» وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة)(24). 

فهذا الكلام ‏ من حيث هو في ذاته مجرداً عن الآية ‏ كلام صحیح» ولکن جعله تفسیر للآية خطا ظاهگ ولذا قال 
القرطبي (ت: )1۷١‏ معلقاً على هذا القول: (ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحریف في التأویل» والخروج عن الظاهر, 
ولکن معناه صحیح من غیر هذا)(۲۵). 

وبعد.. فهذه بعض صور التفسير بالرأي المذموم. واللّه أعلم. 

التفسير بين الأثر والرأي: 

لقد ظهر من خلال الأمثلة الدالة على جواز الرأي ‏ أن الرأي قد برز في عصر الرسول -صى اللّه عليه وسلم-» وان 
كان قليلاً ثم اقسع وانتشر أكثر في عهد الصحابة ومَنْ بعدهم. 

كما ظهر أن مِن الصحابة والتابعين وأتباعهم مَنْ فسروا القرآن برأيهم» فهل دسي ما ورد عنهم تفسيراً بالمأثورء وما ورد 
عن غيرهم تفسيراً بالرأي؟ 

إن تقسيم التفسير على هذا النحو فيه قصورٌ ظاهرٌ(7؟)» وذلك لأمرين: 

الأول: أن أغلب من قسّم هذا التقسيم جعل حكم المأثور وجوب الأخذ به على إطلاقه» مع أن بعضهم يحكي خلاف 
العلماء في قبول أقوال التابعين» كما ينسبى حكم ما اختلفوا فيه: كيف يجب الأخذ به مع وجود الاختلاف بينهم؟ 

الغاني: أن في ذلك تناسياً للجهد التفسيري الذي قام به السلفء وتجاهلاً لرأيهم في التفسير الذي يُعَدَون أول من بذره 
وأنتجه. 

إن هؤلاء السلف قالوا في القرآن بآرائهم» كما قال المتأخرون بآرائهم» ولكن شتان بين الرأيين؛ فرأي السلف هو المقدّم 
بلا إشكال. 


إن المقابلة بين التفسير بالمأثور (على أنه تفسير القرآن بالقرآنء ثم بالسنةء ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين) 
والتفسير بالرأي (على أنه ما عدا ذلك) خطأ محضٌ لا دليل عليه من قول السلف أو من العقل. 

إن تسمية تفسير السلف تفسيراً بالمأثور باعتبار أن طريق الوصول إليه هو الأثر تسميةٌ لا غبار عليهاء وهو بهذا لا يقابل 
التفسير بالرأيء بل التفسير بالرأي ممتزج فيه؛ لأن من تفسيرهم ما هو نقل لا يصح تركه أو إنكاره؛ كأسباب النزولء 
ومنه ما هو استدلال وقول بالرأي» وكلا هذين عنهما؛ إنما طريقنا إليه هو الأثر. 

كتب التفسير بين الرأي والأثر: 

بناءً على ما وقع من مقابلة التفسير المأثور بالتفسير بالرأيء وقع تقسيم التفاسير إلى تفاسير بالمأثور وتفاسير بالرأي» وقد 
ذنشأ بسبب ذلك قصور آخر وذلك في أمرين: 

الأول: أنه قَلْ آن تترك التفاسیر العتبرة آقوال السلف بل تحرص على حكايتهاء ومع ذلك تجد آن بعض هذه التفاسیر خکم 
عليه بأنه من التفسير بالمأثور والآخر من التفسير بالرأي(27). 

والصواب أن يقال: إن المفسر الفلاني مكثر من الرواية عن السلف مكثر من الاعتماد على أقواهم: والآخر مقلّ من 
الرواية عنهم أو الاعتماد عليهم. 

بين الأقوال التى يذكرها عن السلفء وأشهر مثال لذلك إمام المفسرين ابن جرير الطبريء حيث يعدّه من يقابل بين 
التفاسير بالمأثور والتفسير بالراي من المفسرين بالاثرء وهذا فيه حكم قاصرٌ على تفسير الإمام ابن جریس وتعاهاو 
تجاهلٌ لأقواله الترجيحية المنثورة في كتابه. 

هل التفسير منسوب إليه أم إلى من يذكرهم من المفسرين؟! 

فإذا كان تفسيره هو؛ فأين أقواله وترجيحاته في التفسير؟! 

أليست رأياً له؟ 

أليست تملا ثنايا كتابه الکبیر ؟! 

بل أليست من أعظم ما يميّز تفسيره بعد نقولاته عن السلف؟! 

إن تفسير ابن جرير من أكبر كتب التفسير بالرأي» غير أنه رأي محمود؛ لاعتماده على تفسير السلف وعدم خروجه 
عن أقوالهم» مع اعتماده على المصادر الأخرى في التفسير. 

كما أن تفسيره من أكبر مصادر التفسير المأثور عن السلف» وَقَرُقٌ نين أن نقول: فيه تفسير مأثورء أو أن تقول: هو 
تفسير بالمأثور؛ لأن هذه العبارة تدل على أنه لا يذكر غير المأثور عن السلفء وتفسير ابن جرير بخلاف ذلك؛ إذ 
هو مع ذكر أقوالهم يرجح ويعلل لترجيحه. ويعتمد على مصادر التفسير في الترجيح. 


ولكي يَبين لك الفرق في هذه المسألة: وازن بین تفسيره وتفسير عَصْرِيهِ ابن أبي حاتم (ت: ۷ الحذي لا يزيد غل 
ذكر أقوال السلف» وإن اختلفت أقوالهم فلا يرجح ولا يعلق عليهاء أليس بين العالمين فرق؟ 

أخيراً. هذه بعض قضايا في التفسير بالرأي» والموضوع يحتاج إلى بحث أعمق وأطولء واللّه الموفق. 

اطوامش: 

(۱) انظر: مقدمة جامع التفاسس ۰۹۷-٩۳‏ 

(؟) انظر: حاشية ۷» ص ۱۶۸ من کتاب التیسیر في قواعد علم التفسیر للكافيچي وقد استفاد شمس الدین من الراغب؛ 


كما يظهر بالموازنة بين قوليهماء وقد نقل عن شمس الدين كل من: الكافيجي في التيسير 2158-١4‏ والسيوطي نی الاتقان» 
8 . 


(۳) انظر: مقدمة جامع التفاسير للراغب (تحقيق: آمد فرحات) 7 وعنه نقل الكافيجي في التيسير» ۱۶۸. 

(؛) تفسير الطبري (ط: شاكر)١١/5/.‏ 

(۰) انظر: البرهان للزركشيء .12/١‏ (7) ذم الكلام للهروي ( تحقيق: سميح دغيم)؛ وشعب الایمان للبيهقي» ۲۳۲/۰. 

(0) تهذيب اللغةء ۰۷۳/۳ (۸) تهذیب اللغة للاْزهري 20/5. 

(9) القُصّاص: قوم جلسوا للوعظ والتذكيرء وهم يذكرون آياتٍ وأحاديث يستشهدون بها في أحاديثهم مع الناس. 

(۱۰) الناسخ والنسوخ للنحاس ( تحقیق: اللاحم) 4۱۰/۱ وما ينبغي التنبّه له آن النسخ عند السلف أوسع من اصطلاح 
الأصوليين؛ حيث يشمل كل إزالة تكون في الآية. 

(۱۱) مجاز القرآن ۰۲26/۱ (۱) انظر: تفسیر الطبري» (ط: اخحلي)؛ ۹ - ۰۱۹۷ 

(۱۳) تفسیر الطبري (ط: احلي) 15-61. عند تفسير قوله تعالى: ((الَذِينَ تبون بای الائم وَالْواحش إلا 
اللَمَم)) [النجم: ؟۳]. 

(1) انظر: الطبري (ط: احلي) ۰۳۸/۲۹ حیث ترجم عن من قال بهذا القول بهذه الترجمة. 

(۱۰) انظر: تفسیر الطبري (ط: احلي) 8 وما بعدها. 

(۱7) روا البخاري تحت تفسیر قوله تعالی: ((یوم يكشف عن ساق)) - (فتح الباري 9۳۱/۸). 

(۱۷) هذا الوضوع يحتاج ی بسط آ کبس وما ذكرته فهو إشارة لا تُغني عن البحث فيه. 

(۱۸) مقدمة في صول التفسیر (تحقیق: عدنان زرزور) ۷۹. 

.۹۳/۱ انظر: تفسیر الطبري (ط: شاکر)‎ )۱٩( 

(۲۰) انظر: تفسیر القرطي ۳۹/۱. (بتصرف). 


.8١ انظر: مقدمة في أصول التفسير, (تحقيق: عدنان زرزور)» ص‎ )١( 

(0؟) انظر: تفسير القرطبي 275/١‏ ومقدمة في أصول التفسير» ص ۸۱ وما بعدها. 
(۳؟) انظر: تفسیر القرطبي» ۰۲۱9/۱۵ 

(۲0) تفسیر القرطبي» 9۳ 

(2۰) تفسیر القرطي» ۰۲۵۱/۳ 

.۷١ قد فصلت القول في مصطلح التفسير بالمأثورء انظر مجلة البيان عدد‎ )۲١( 


(۲۷) انظر عل سبیل الثال حمد حسین الذهي في کتابه (التفسير والمفسرون) وتقسيمه التفاسير بين المأثور والرأي من 
غير أن يورد ضابطاً يمكن التعويل عليه في هذا التقسيم» وقد قلّده آخرون في هذا من غير استدراك ولا تعقيب. 


0 جلة البيان 


